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 المقدمت
لم يكن يسمح للقطاع الخاص بأن تكوون لوا اسوتثماراب كبيورة فوي  ,في العراق8531بعد ثورة تموز عام 

 النهج الاشوتراكي كانحيث  .لوجياب التي كانب تؤطر الفكر السياسيلإيديوبسبب ا وذلك .القطاعاب الاقتصادية
لاسويما ,الكبيورة سوتثماراب الخاصوة لاتوأميم معموم اب قاموب الدولوة إذ .في إدارة الأنشطة الاقتصادية هو الغالب

ن علو  النشواط العوام هوو النشواط المهويم ومو . مطلو  عقود السوتيناب مون القورن الما وي في القطاع الصوناعي
 إلاادة مون دور القطواع الخواص الووطني مما حرم الاقتصواد العراقوي فرصوة الاسوتف .  الفعالياب الاقتصاديةيجم
موون التطووور والحصووو  علوو  الخبووراب هووذا القطوواع كمووا حوورم  .المووا  رأس محوودودةصووغيرة  اسووتثمارابفووي 

 .داخ  العراقعم  السماح للاستثمار الأجنبي بالعدم  نتيجة ,التكنولوجية

الحاجوة إلو  الرأسوما  فوي الودو  التوي ن مو متأتيوة فقوط بليسو ,الأجنبوي الووطني أو الاسوتثمار ميةأهأن و
الأجنبوي فوي نقو  و الخواص تعاني من شح مواردها المالية, وإنموا   توأتي مون المسواعدة التوي يقودمها الرأسوما 

منهووا البلوودان الناميووة  التكنولوجيوا والخبووراب الفنيووة وخلوق فوورص عموو  لامتصوواص مواهرة البطالووة التووي تعواني
 . العربية البلدانومنها 

نجود  ,وتحقيق قدر من التووازن بوين القطاعواب الاقتصوادية ولأهمية الاستثمار في عملية النمو الاقتصادي
وعملوب علو  اعتمواد سياسواب , ان معمم الودو  الناميوة قود أصودرب قووانين لتشوجي  حركوة الاسوتثماراب فيهوا

لاسويما بعود أن رسوخب القناعوة بأهميوة عمليوة  لملائوم لجوذب الاسوتثماراب الخارجيوة.إصلاحية  لتهيأة المناخ ا
الإصلاحاب الاقتصادية والتفاع  م  المعطياب التي أفرزتهوا المتغيوراب الدوليوة فوي عمليوة التطوور الاقتصوادي 

فووي  كبيوورةدة زيووا إلوو خوولا  العقوودين الما وويين ممووا سوواعد ,وفووي مقوودمتها الانفتوواح علوو  الاسووتثمار الخووارجي. 
  .تدفقاب رؤوس الأموا  تجاه الدو  النامية

إعووادة هيكلووة  تسوواعد فوويأكثوور موون أي وقووب م وو   إصوولاحيةاعتموواد سياسوواب  وعووراق اليوووم يحتووا  إلوو 
لنهوض بواق  القطاعواب الاقتصوادية وعودم الاعتمواد فقوط علو  القطواع وا, حديثة أسسعل   الاقتصاد العراقي

بناء الاقتصواد  لإعادة أشكالاالاستثمار بجمي  تشجي  ة هذه السياساب الإصلاحية كان في مقدمو ألاستخراجي.
 ,تغير النهج الوذي سوار عليوا فوي تنميوة الاقتصواد العراقويفي عملية  الأساسيةالخطواب   أول بوكان. العراقي

تثماراب ( الوذي يعود خطووة هاموة فوي تشوج  الاسو0224) ( لسونة81) صدور قانون الاستثمار الجديد رقوم هو
 ال  ا .العربية والأجنبيةوالخاصة الوطنية 

 فرضيت البحث
 الاقتصوادي الإصولاحفوي عمليوة دور هوام  الخاص يالاستثماريستند البحث إل  فر ية مفادها إن للنشاط 

 بالعراق.

 هدف البحث
المنواخ مسوتفيدا مون  ,, لاسيما الأجنبي منواالاستثمار الخاصط ال وء عل  أهمية يسلت إل يهدف البحث 

المناخ الاستثماري وما يمكن إن يحققا  .0224 لسنة 81 الاستثماري الذي أطره صدور قانون الاستثمار رقم
الانفتوواح علوو  الاسووتثماراب الخاصووة فووي جميوو  القطاعوواب موون خوولا  فووي عمليووة الإصوولاح الاقتصووادي الجديوود 

 الاقتصادية التي كانب معممها حكرا عل  القطاع العام.
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 الإصلاحوأهميت  واقع الاقتصبد العراقي /الأول المبحث
 الاقتصبد العراقي سمبث  :أولا

رغم إن الاقتصاد العراقي يتميز بموارده المتنوعة إلا انا م  يعاني مون هيمنوة القطواع ألاسوتخراجي 
ية سوببا عل  الناتج المحلي الإجمالي. وكانب السياسواب الاقتصوادية التوي اعتمودب خولا  العقوود الما و (النفط)

بين شمولية مما افقد الكفاءة التنافسية با من كانب تتسم  يسبب ما المطلوب. في عدم تحقيق النمو الاقتصادي
. أمووا القطوواع المحوورك الرئيسووي للنمووو الاقتصوواديكونووا التركيووز علوو  القطوواع العووام  وكووان .الإنتاجيووة القطاعوواب

ض الكفوواءة الانخفوو كووانوالاسووتثماراب الكبيوورة.  الخوواص فكووان دوره هامشوويا ولووم تتوواح لووا الفرصووة فووي تنفيووذ
ق يوتحقمون  هوذه القطاعواب توتمكنلوم بحيث  ,خلف قطاعاب الإنتا تاثر في القطاع العام  لمؤسسابالاقتصادية 

انعكاسووا تمثوو  الرئيسووة  التووي كانووب  الاقتصوواد العراقووي بعوودد موون السووماب اتسووم وبووذلك.منهوواطلوووب لمالنمووو ا
النفط في تمويو  معموم النشواط الاقتصوادي بوالعراق. ومون هوذه  ابإيراداعتمدب عل  والبرامج التي للسياساب 
 :الأتيالسماب 

 :طي عل  الاقتصادهيمنة القطاع النف -8
منذ منتصف الخمسيناب من القرن الما ي تعود  الإجمالينمو في الناتج القومي معدلاب  أن ما تحقق من

%في العوام 41ال  نحو 8541%في العام 10من عب حصة النفط ارتف إذ نمو القطاع النفطي. إل في معممها 
%فوي 4898شوك  تل تراجعوبثوم  . (0)0220% فوي العوام  1593 هذه النسوبة لتصو  إلو  أزادب . ثم(8)8512
وهذا التراج  ليس بسبب ارتفاع مساهمة القطاعاب الأخرى, ولكن بسبب تراج  كميواب تصودير  .0223العام 
 بقود حققوعوائوده  ا  إلا انكان محودودا بسوبب  وعف القودراب الفنيوة لزيوادة الإنتوفط النإنتا   ورغم أن.النفط

القطوواع . فووي حووين تراجعووب معوودلاب مسوواهمة بمعوودلاب كبيوورة الوونفط أسووعارمعوودلاب نمووو عاليووة بسووبب ارتفوواع 
النواتج  إجموالي%مون 494لتشوك   0223ثوم تراجعوب فوي العوام  0220% فوي العوام   192 الزراعي إل  نحوو

% فوي  893كذلك الحا  بالنسبة للقطواع الصوناعي  الوذي لوم تبلوه مسواهمتا إلا بحودود   .محلي بسعر السوقال
لقطاعاب السلعية ليس فقط بسبب ا.والسبب في تراج  0223%في العام 8,5 إل . ثم تحسنب (1)0220العام 

كرية التووي مورب بووالعراق وإنموا إلوو  جملوة عواموو  تمثلوب فووي الموروف السياسووية والعسو ,ارتفواع أسوعار الوونفط
وتوجيا معمم المووارد لودعم النشواط العسوكري والصوناعاب .تدني الإنتا  في القطاعاب السلعيةوالتي أدب إل  

 الداعمة لا.
 هيمنة الدولة عل  النشاط الاقتصادي: -0

مفاصو  الدولوة علو  فوي هيمنوة  سوببا ,علو  الاقتصواد العراقوي الدولوة الذي تملكا كان لهيمنة قطاع النفط
 إن إلا. الأخرىهي المتصرف بالعوائد النفطية التي يراد منها تنمية بقية القطاعاب  بكونها ,النشاط الاقتصادي

 إدارةفوي عمليوة المتبعوة للسياسواب الشومولية  نتيجوة فشولب التي اعتمودب فوي تنميوة القطاعواب قود الإجراءاب
 أموواوالمتصوورف بمعمووم الفعاليوواب الاقتصووادية .الدولووة هووي القطوواع المهوويمن  وأصووبحب الموووارد الاقتصووادية.

القطواع الخواص قود حجوم دوره ولوم  إنحيوث  ا.فعالياتهو  لم تكن بعيدة عن هيمنة الدولة علو الأخرىالقطاعاب 
تحووب رقابووة الدولووة  الأنشووطةالاقتصووادية الصووغيرة, والتووي غالبووا مووا تكووون هووذه  الأنشووطةفووي  إلا تووأثيريكوون لووا 
التووي  ,الدولووة وسياسوواتها أيدلوجيووة إلوو مسووتندة  همافأنشووطتالتعوواوني القطوواع خووتلط والم قطوواع أمووا .وإشوورافها

 .تمثلب في الإشراف المركزي عل  أنشطة القطاعين المذكورين
تكوين رأس الما  الثابب خولا  الفتورة  إجمالية القطاع الخاص في اهممس إل ( 8وتشير بياناب الجدو  )

ابوب فوي ثالموا  ال الورأسعة لمسواهمة القطواع الخواص فوي تكووين حيث يلاحم النسب المتوا و 8551-0223
بعد أن كانوب فوي  0220% في العام 81,0عن  في أعل  مستوى لهالم تزد هذه النسبة  إذالاقتصاد العراقي. 

جاءب نتيجة لتحسن الو   الاقتصادي الناجم عون  0220%. وهذه الزيادة في سنة 8193بنحو 8555العام 
ولكون هوذه  .8551 ر لسونةثماالاسوت المتحودة وكوذلك الاسوتفادة مون قوانون الأممب  الغذاء م  برنامج النفط مقا

وذلوك بسوبب الو و  الأمنوي المتودهور  ,0223لتصو  أدنو  حود لهوا فوي الغوامسبة قد انخف ب بعد الاحتلا  الن
الجوووار الخوواص إلوو  دو   الرأسووما ممووا أدى إلوو  خوورو  , وتوقووف معمووم نشوواط الاسووتثماري للقطوواع الخوواص

 للاستثمار في نشاطاب صناعية وعقارية, لاسيما في الأردن ومصر ولبنان.
 

 
 
 
 

 )مليون دينار( 551/0223للفترة الما  الثابب  الرأس( يبين مساهمة القطاع الخاص في تكوين 8جدو  )

 % مجموعال الخاص/ نسبة المجموع    القطاع الخاص    القطاع العام السنة      
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8551 12343391 441391 28024398 8498 

8555 430023 82001.2 33225094 8193 

0222 8182583.8 83211394 824303093 8290 

0228 012320391 004283.8 031822295 195 

0220 8313203.8 228438.4 085523493 8190 

0222 0213381.8 13221195 013312392 8095 

0223 532123398 21111398 8281011090 291 

 232ص 82/82جدو  0223/0224المجموعة الإحصائية لعامي  ,المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء 
                

 اعتماد نموذ  الاقتصاد الشمولي: -1
اعتماد سياساب مركزيوة شومولية  إل تركز الموارد المالية المتأتية من الصادراب النفطية بيد الدولة  أدى

ص الموووارد هووو سوووء تخصووي زاد موونوممووا  عوواب الأخوورى.ميووة القطافووي عمليووة تخصوويص هووذه الموووارد لتن
سوبب الموروف التوي سوادب خولا  العقوود الثلاثوة الما وية. حيوث العسوكرية ب والأنشطةاستخدامها في الق ايا 

 إلو فوي التخصويص   الأولويوة إعطواء إلو الدولة المهيمنة علو  المووارد الاقتصوادية  قيام إل تلك المرف  أدب
القطاعواب  إلو وتخصويص المتبقوي علو  قطاعواب تخودم الجانوب العسوكري فوي المقدموة ثوم  ,سكريةالق ايا الع
الأموور الووذي أدى لوويس فقووط إلوو  تبووذير الموووارد  .تنميووة القطاعوواب الاقتصووادية اخووتلا  تسووبب فوويممووا  .الأخوورى

  ديون عل  العراق .تفاقم مشكلة ال ناجمة عنالعراق من  ائقة مالية كبيرة  ةوإنما إل  معانا ,المالية فقط
فوي تخصويص  كعاصومة فوي المقدموةفكانوب بغوداد  ,المسوتوى الجغرافوي عن تخصيص المووارد حسوب أما
 التنميوةلها علاقة بمو ووع العمليواب العسوكرية. مموا سواهم فوي اخوتلا   التيالمدن الرئيسة  تأتيثم  ,الموارد
 في المناطق بشك  متوازن.التنمية  لم تتمكن الخطط المو وعة من تحقيقمناطق العراق ومستوى عل  

  عف القطاع الخاص -2
 هام كان لا دورالقطاع الخاص  أنتهميش دور القطاع الخاص. رغم  إل هيمنة الدولة عل  الموارد  أدى

 أن إلا لاسوويما فووي قطاعوواب الزراعووة والتجووارة الداخليووة والخوودماب. والخدميووة. الإنتاجيووة بعووض القطاعووابفووي 
فووي  لقطوواع الخوواص وانحسووار نشوواطاالتووي حجمووب دور ا المعوقووابن يواجووا عوودد موون القطوواع كوواهووذا نشوواط 

 :آلاتي معوقابالفعالياب الصغيرة ومن هذه ال
قيووام  بسووبب  القطوواع الخوواص. وشوويوع عوودم الثقووة فووي سياسوواب الدولووة تجوواه لاسووتثماريا بابية المنوواخ*  وو

 من القرن الما ي. العديد من مشاري   القطاع الخاص في الستيناب الدولة بتأميم
التوي  طشبا المباشر عل  القطاع الخاص من خلا  شبكة من التعليمواب وال وواب وإشرافها* سيطرة الدولة 

 كانب ت عها الدولة تجاه القطاع الخاص.
وان توم السوماح للقطواع  ,* هيمنة الدولة عل  السياساب المصرفية في العراق واحتكارها للنشاط المصورفي

صارف خاصة. مما حا  دون أن يؤدي القطاع الخاص دوره في  تعبئة مودخراب الأفوراد ص بإنشاء مالخا
 بغية استثمارها في مشروعاب استثمارية كبيرة.

 ثبنيب: الاختلالاث الهيكليت في الاقتصبد العراقي
 كبيوورا فووي الاقتصوواد بإلوو  اخووتلالافووي الفقوورة السووابقة  إليهووا الإشووارةلقوود أدب صووورة الاقتصوواد التووي تووم 

. المووارد الاقتصووادية وتنميتهووا إدارةيوور المتوازنوة فووي جواءب بسووبب السياسواب الاقتصووادية غ . والتوويالعراقوي
 :آلاتيةهذه الاختلالاب بالنقاط  أهم إيجازيمكن و

 :للحكومة اختلا  في هيك  الموارد المالية -8

اخوتلا   إلو  أدى ,ة الدولةالاعتماد عل  النفط كمصدر رئيسي في الحصو  عل  الموارد لتموي  موازن إن
المتمثلوة  الأخورىالمووارد الماليوة  أهملوبحيوث  .(2)والنفقاب العاموة الإيرادابفي تحقيق نوع من التوازن بين 

المكلفة بالجبايوة وتفشوي  الأجهزةعدم كفاءة و ,ال ريبية الأوعيةمنها  عف في  لأسباب.بال رائب والرسوم
رواتوب موومفي الدولوة لاسويما خولا  فتورة الحصوار ها انخفواض معودلاب عديدة من لأسبابفيها  الإداريالفساد 

 الاقتصادي.

 
 درجة عالية من الاعتماد عل  الخار  -0

 إلوي ,لاسويما القطواع الصوناعي والزراعوي ,السولعية الإنتاجيوةالقطاعواب  لقد تسبب انخفاض معدلاب نموو
 إل  أدى الذي الأمر ,ي تلبية الطلب عل  تلك السل سيما الغذائية منها ف المحلي من السل  لا الإنتا عدم قدرة 

ب الغذائيوة جوا% مون الاحتيا32مون  أكثورأن  إذ .المتزايودة الخارجية لتلبية الاحتياجواب الأسواقالاعتماد عل  
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وخا وو  للمتغيووراب الإقليميووة  ,خطوورفووي مو وو   العراقوويالغووذائي  الأموونممووا و وو   .تسووتورد موون الخووار 
 علو  هاالعراقيوة علو  حصوول الأسورة  فترة العقوباب الاقتصادية تراج  كبير في قدرة نجم عنا خلا ,والدولية
سوعرة يوميوا قبو  الحصوار  1022حيث انخف ب حصة الفرد من السعراب الحرارية من معود  الغذائية  سلعها
د مون عود إنشواءسول  الصوناعية ورغوم انوا توم أما في ال .سعرة يوميا خلا  سنواب الحصار الأول  8832ال  

مستوردة من الخار . وهذا ما كانب تلك السل   إنتا في  الأساسية المدخلابنسب كبيرة من  إن إلاالصناعاب 
تلوك  أدب إذ و   القطاع الصناعي تحب رحمة العقوباب الدولية التي تعرض لا العراق خلا  عقد التسوعيناب.

مشووروعا فووي القطوواع الخوواص  4235 موون أكثوورتوقووف العديوود موون الصووناعاب نتيجووة توقووف  إلوو العقوبوواب 
 .(3)مشروع في القطاع المختلط والتعاوني 085ونحو

 تفاقم مشكلة المديونية الخارجية -1
ديونيووة متفوواقم مشووكلة ال إلوو  أعقبهوواالووذي   الاقتصووادي لحووروب التووي موور بهووا العووراق والحصووارا أدب
 8558عوام فوي المليوار دولار  20رجي من الخا العام الدين ارتفاعحيث كان لتداعياب تلك المرحلة  .الخارجية

مما كب  الاقتصاد  الدين.م الفوائد المترتبة عل  ذلك بفع  تراك 0221عام في المليار دولار  803إل  أكثر من 
  ( 4).إطفاؤها إذا لم يتم لتسديد تلك الديون العراقي لسنواب قادمة

 الحكومي الإنفاق أوجااختلا  في  -2
هنواك تغيور  أصوبح ,اسوتمرب لثمواني سونواب إيرانيناب ودخو  العراق في حرب م  بداية عقد الثمان منذ

لاسويما فوي  الأساسويةعل  الخودماب  الإنفاقوتراج  في  الحكومي لصالح النفقاب العسكرية. الإنفاقفي توجا 
ليواب العوام نحوو متطلبواب العم الإنفواقمرحلوة الحورب توجبوا معموم  اقت وبحيث  الجوانب الصحية والتربوية.

         العسكرية. 
مموا أدى  ,صوار الاقتصوادي علو  العوراقوفرض الح ,عقد التسعيناب التي بدأب بحرب الخليج الثانية فيو

وتوجووا  الإنفوواق الحكووومي علوو  التعلوويم والصووحة والخوودماب الاجتماعيووة الأخوورى.فووي تراجوو  إلوو  مزيوود موون ال
صبحب تشك  نفقاتها نسبة مرتفعوة مون إجموالي الإنفواق حت  أ ,الاهتمام الحكومي بدعم نمام الحصة التموينية

 الحكومي لمواجهة متطلباب توفير الغذاء للشعب.
اخوتلا  فوي مسوتوى  إلو أن هذا التغير في الإنفواق الحكوومي الوذي كوان بفعو  الموروف المشوار إليهوا أدى 

راق فوي مقدموة الودو  فوي بحيث تراجعوب تلوك الخودماب كثيورا بعود أن كوان العو ,الخدماب التي تقدمها الحكومة
منووذ الثمانينواب موون  المؤشوراب الصووحية. وكوان البلوود الأو  الوذي تخلووص مون مشوكلة ألاميووة الأبجديوة ىمسوتو

لكن نجده اليوم يعاني من مشاك  صوحية خطورة بفعو  التودمير الوذي طوا  المؤسسواب الصوحية  القرن الما ي.
شوك  واسو  تشير إل  رجووع ألاميوة الأبجديوة ب مسحية.كما إن المؤشراب ال0221بعد احتلا  العراق في العام

 لاسيما بين صفوف الأطفا  . 

 الإصلاحالواقع وضرورة  ..: الاقتصبد العراقيثبلثب
اثوور سوولبي كبيوور علوو  مووا تبقوو  موون مقوموواب الاقتصوواد العراقووي فووي جوانبووا  0221لقوود كووان لحوورب عووام 

مسوتمرة لحود اليوووم البنوي التحتيووة  ةليواب عسووكريالحوورب وموا تلاهوا موون عمالإنتاجيوة والخدميوة. حيووث دمورب 
المتمثلة بمصادر الطاقة والطرق والمواصلاب...الخ . مما اثر بشك  كبير عل  المؤسسواب الاقتصوادية لاسويما 

إذ تكواد معموم تلوك المشوروعاب شوبا معطلوة  مشوروعا كبيورا. 850المملوكة للقطواع العوام والتوي تقودر بنحوو 
 اب العملية الإنتاجية.بسب نقص الطاقة ومستلزم

وكان لسياسة الانفتاح الكبير عل  الاستيراد هو الأخر لا تأثيرا سلبيا عل  الصناعاب الوطنيوة التوي يقووم 
بها القطاع الخاص حيث من الصعوبة بمكان أن يتمكن القطاع الخاص في م  هكذا مروف من منافسة السول  

ألوف مشوروع صوناعي  42هذه المروف إل  تعطي  أكثر من  المستوردة لاسيما من دو  الجوار. وبالتالي أدب
ورغم تحسن نسبة مساهمتا في  الأخرأما القطاع الزراعي فهو  .صغير ومتوسط تاب  للقطاع الخاص العراقي

إلا انا اليوم يعاني من تحدياب كبيرة في مقودمتها التودمير الوذي  ,سعينابخلا  عقد الت الإجمالياتج المحلي الن
ري والبوز  وتووفير الميواه إ وافة إلو  انعودام المسوتلزماب لهذا القطاع المتمثلة بشبكاب ال التحتية أصاب البن 
كما يواجا تحدي كبير ناجم عن سياسة إغراق السوق بالسل  الزراعية المستوردة من دو  الجووار  الزراعية.

  مما يهدد مستقب  هذا القطاع ما لم تتخذ الإجراءاب المناسبة لذلك.
, (3)0220/0223( إل  تمثي  القطاعاب الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي عامي 0الجدو  ) ويشير

  ر انخفوض إلو  ينوامليوار د 28021 نحووبالأسوعار الجاريوة  0220حيث نجد أن حجوم هوذا النواتج قود بلوه عوام 
لوك الحورب علو  أداء حيوث أثورب  ت ,نتيجة الغزو الأمريكي للعراق واحتلالوا 0221ر عام ينامليار د 05152

 .  مليار دينار 42001بله الناتج المحلي  0223وفي العام القطاعاب الاقتصادية ولاسيما السلعية منها. 

حيث بلغب نسبتها فوي  ويلاحم أن مجموعة الأنشطة السلعية تمث  أكثر من ثلثي الناتج الإجمالي المحلي.
قطاع التعدين والمقال  في المرتبة الأولو , %.ويأتي 33إل   0223% انخف ب عام 10.3نحو  0220عام 

أموا الصوناعة فلوم تكون مسواهمتها  .فوي تلوك السونة% 494% في حين لا تشك  الزراعة سوى 4891إذ يشك  
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شوريحة مما يؤشر الخل  الكبير في أداء هذا القطواع رغوم كونوا يمثو  النشواط الوذي يعتمود عليوا % 895سوى 
قطاع  الأنشطة التوزيعية فكان هو الآخر تمثيلوا محودودا  رغوم انوا كوان المجتم  في معيشتهم. أما  واسعة من

 توا   أداء الأنشطة التوزيعية . اكبر من القطاع الزراعي في مجموعة الأمر الذي يشير إل 

 ( يبين الناتج المحلي الإجمالي وفق القطاعاب الاقتصادية في العراق0جدو )

 (8الناتج المحلي الإجمالي) القطاع
 ر(يناار د)ملي

 0220          0221        0223 

 النسبة إل  إجمالي الناتج المحلي%
(0  ) 

0220      0221          0223 

 494           1, 0          1.2  2025       0 213           1 381 الزراعة والغاباب الصيد 

 4891         44, 5        15.3 15144     02 130         05 222 التعدين والمقال  

 895           8, 2         8, 3 8008      2, 122          2, 402 الصناعة التحويلية  

 294           2, 3         8, 4    0510      2, 083          2, 432 البناء والتشييد 

 29224          0, 8          ,  2 2,181     2,  423         2, 351 الكهرباء والماء 

 %8291    %31.1      %10, 3 21848      01 223         11151 مجموع الأنشطة السلعية  

 394         3.3            3.1 2588         0 012         1 011 النق  والاتصالاب 

 4.1          4.1            4.8 2211         8 583         0 324 تجارة الجملة والمفرد والفنادق 

    29221        2, 3           2, 4 3025       2, 842        2, 033 التامين والتوزي  

 %8290   %82, 1      % 82, 3 5384         2 142          4215 مجموع الأنشطة التوزيعية

 29221     2, 223         2.223 29282      2, 012        2, 000 ملكية ودور السكن 

 593         4, 8            0, 3 4822      8 135         8 223 خدماب التنمية الاجتماعية  

 %8290      %4, 1       %  1, 2   4332         0215         8045 مجموع الأنشطة الخدمية 

 %822      %822          %822 42003       05152      28 020 مجموع الناتج المحلي الإجمالي 

 0224-0223(: الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلوماب /المجووع الإحصوائية للعوام 8المصدر: )
 245ص  82/3جدو 

 ( احتسب من قب  الباحث   0)
  

تناسوب والمووارد المتاحوة ( يجود أن أداء كثيور مون القطاعواب الاقتصوادية لا ي0والمتتب  لبيانواب الجودو  )
لاسيما قطاع الزراعة والصناعة التحويليوة والأنشوطة التوزيعيوة. أي إن هنواك قودراب وإمكانيواب غيور  أمامها.

لاسويما أن  مستغلة وغير مستثمرة في الاقتصاد العراقي تحتا  إل  استثماراب لزيادة كفاءة أداء تلك الأنشطة,
رض لكثير من السل  والخدماب مما يتطلوب التعوويض عون ذلوك الونقص السوق العراقي يعاني من محدودية الع

 بالاستيراد من الخار  رغم توفر الإمكانياب لإنتاجها في الداخ . 

مما سبق ذكره نجد أن صورة واق  الاقتصاد العراقي قد شوابها الكثيور مون التشووهاب نتيجوة التراجو  فوي 
الأمور الوذي يودعو إلو   لمحلي الإجمالي لاسيما السولعية منهوا.مساهمة القطاعاب الاقتصادية في تكوين الناتج ا

وهذه السياساب لا ينبغي أن تقتصر عل  سن التشريعاب وإنما تبني فلسفة وا حة  اعتماد سياساب إصلاحية.
تجاه هذه الإصولاحاب واعتمواد جملوة مون البورامج تمثو  الأطور التشوريعية والمؤسسواتية وإعوادة إصولاح البنو  

 قد يكون خلق البيئة الاستثمارية وتشجي  الاستثمار الأجنبي في مقدمة هذه البرامج.التحتية. و
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 ودورهب في الإصلاح الاقتصبدي البيئت الاستثمبريت في العراق /نيالثبالمبحث 
 ..الواقع والمعوقبث النشبط الاستثمبري في العراق :أولا
 واق  النشاط الاستثماري ( أ)

واحود مون أهوم آليواب التنميوة ووسويلتها لتحقيوق النموو  ,المحلوي والأجنبوييعد الاستثمار بمختلف أنواعوا 
الاقتصادي فوي جميو  الودو  علو  اخوتلاف نممهوا الاقتصوادية. الأمور الوذي دعوا العديود مون الودو  السوائرة فوي 

 .المحلويسويما الاسوتثمار    الاسوتثمار. لايطريق النمو إل  اعتماد برامج وسياساب اقتصادية وتشريعية لتشج
وأخذب هذه الودو  تشوج  قطاعهوا الخواص فوي المسواهمة بعمليوة النموو الاقتصوادي أ وافا إلو  الانفتواح علو  
الرأسما  الأجنبي في ذلوك لسود الفجووة فوي القودراب والامكانواب الفنيوة والإداريوة الناجموة عون  وعف القطواع 

 الخاص الوطني.

 أن إلاماليوة تؤهلوا لتمويو  حركوة التنميوة.  دأي يتمتو  بمووار ,بلدا نفطيوا بكونا العراق يوصف إنرغم و
نجوم من ثلاثة عقود قود  أكثرحرب منذ  الاقتصاد اعتماد سياساب  إل التي دعتا العراق وب بالمروف التي مر

بسوبب عودم الاسوتفادة  .الاقتصواديةدون تحقيق معدلاب نموو مقبولوة فوي قطاعاتوا  باختلالاب هيكلية حال عنها
 يحركوة الاسوتثمار الوطنيوة هو أمواملوذلك كانوب العقبوة الكبيورة  .الاستثماري النشاط ي من تلك الموارد في تمو

من  وا حودودمو  م يالنشواط الاسوتثمار إلا أن لتشوجي  الاسوتثمار. بوإجراءابمشكلة التموي  رغم قيام الدولة 
 .ملعاالموازناب السنوية المتوا عة التي يتم تخصيصها للقيام ببعض المشاري  التابعة للقطاع ا

. بسبب 8531بعد ثورة تموز عام أمام بالنسبة للاستثمار الأجنبي فلم يكن يسمح لا بالعم  داخ  العراق 
السياسي في تلك المرحلة من أن السماح للاستثمار الأجنبوي هوو إخ واع القورار  ما كان يعتقده أصحاب القرار
 يالاشوتراكى. وقود حواو  هوؤلاء إتبواع  الونهج وبالتالي تبعية العراق للقووى الكبور الاقتصادي الوطني للخار .

كموووا عملوووب علووو  تقلووويص حجوووم  ,قاموووب الدولوووة بتوووأميم معموووم الاسوووتثماراب الخاصوووةإذ  .فووي إدارة الاقتصووواد
النشاط  وبذلك م  .8530النفط التي تم تأميمها عام  في مجا  لاسيماالاستثماراب الأجنبية التي كانب قائمة و

ن عل  جم  الفعالياب الاقتصادية مما حرم الاقتصاد العراقي فرصة الاسوتفادة مون دور العام هو النشاط المهيم
عوودم السووماح  القطوواع الخوواص الوووطني, كمووا حوورم موون التطووور والحصووو  علوو  الخبووراب التكنولوجيووة نتيجووة

 للاستثمار الأجنبي بالعم  داخ  العراق.

فع  العملياب العسكرية لقواب الاحوتلا , وموا ب مقوماب الاقتصاد العراقي, تدمير معممو 0221وبعد عام 
هوو ألان فوي أموس الحاجوة ف رافقها من نهب وسلب لك  المؤسساب الاقتصادية لاسيما المملوكة للقطواع العوام.

 للانفتاح عل  جمي  الاستثماراب الوطنيوة والعربيوة والأجنبيوة لإعوادة بنواء الاقتصواد العراقوي وتنميوة قطاعاتوا
 .بما يحقق التوازن في عملية التنمية أسس سليمة ه عل تخصيص مواردو

 )ب( معوقاب النشاط الاستثماري

جملوة معوقواب كانوب فوي مقودمتها  مشوكلة التمويو  وتخصويص  فوي العوراق النشاط الاسوتثماري لقد واجا
ة ة وهيمنورام اسوتثماراب وطنيوة كبيوالاسوتثماري مموا خلوق عودم الثقوة بقيوعودم ملائموة المنواخ  إ افةالموارد 
موجوا قتصوادية التوي اعتمودب كانوب السياسواب الا إلو  إ وافةعل  الفعالياب الاقتصوادية الرئيسوة  لعامالقطاع ا
 المجهود العسكري. لدعم

حركووة  أمووامأهووم معوووق لوقوووف علوو  لسوويتم مناقشووتها  ,النشوواط الاسووتثماري تمويوو مشووكلة  ولأهميووة
 . وما هي الحلو  لمواجهة هذه المشكلة.الاستثمار

 موي  الاستثمارت ) (
 مون قبو  واجهب حركة الاستثمار في العراق مشكلة الحصو  عل  التخصيصاب المالية للاستثمار لاسويما

 تلوك إلا أن ,ةامجوا الاسوتثماريتخصوص لوا موازنواب سونوية لبر طواع العوام كانوبقال أنالقطاع الخاص. ورغم 
م الموارد المالية نحوو المجهوود العسوكري نتيجة لتوجيا معم ,في حجم تخصيصاتها كانب متوا عة الموازناب

 عبوور لتمويوو اعلوو   اخيوواراب محوودودة لحصووول أماموواالقطوواع الخوواص فكانووب  أمووا وتغطيووة النفقوواب القتاليووة.
 المالية(. للأوراقالمؤسساب المالية المصرفية )مصرف الرافدين والرشيد( وغير المصرفية )سوق العراق 
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 مار بالعراقدور المصارف في تموي  حركة الاستث (8)
النموام الموالي والمصورفي الجيود يووفر المنواخ الملائوم للمودخرين والمسوتثمرين ويشوج   إنمن المعوروف 

. ويساعد علو  تطوور العمو  المونمم فوي المؤسسواب الاقتصوادية مموا يسوه  مراقبوة عل  نمو فرص الاستثمار
 الشركاب. دارةإشج  التطور المؤسسي عل  الانفتاح والشفافية في يو .إداراتها أداء
المنواخ المسواعد لتنشويط  تهيأةانا لم يتمكن من  إلاالنمام المصرفي في العراق رغم أهمية مؤسساتا  إلا أن  

المتبعة في نشاط هذه المؤسساب المالية كونها كانب تتب  تعليمواب  والإجراءابحركة الاستثمار بسبب القيود 
المصوورفي كووان للمصووارف الحكوميووة. وان معمووم هووذا  موون النشوواط %52 نسووبة أنحيووث .الدولووة وسياسوواتها 

مموا  ,تامؤسسوا إدارةالذي كوان يتسوم بعودم الكفواءة والمركزيوة فوي  نشاط كان مخصصا لتموي  القطاع العاملا
ومو   ناجحوة. أنشطةك التخصيصاب المالية من قب  القطاع الخاص لاستثمارها  في حا  دون الاستفادة من تل
يوووفي  أنحيووث يصووعب علوو  القطوواع الخوواص  ,لتمويليووةا أنشووطتامعقوودة فووي  آليووابالنمووام المصوورفي يعتموود 

بالشروط المطلوبة للحصوو  علو  التمويو . لوذلك لوم يسوتفد صوغار المسوتثمرين وهوم الغالبيوة مون المؤسسواب 
رغوم ارتفواع  ,الاسوتثمارية لويس بسوبب الفائودة المو ووعة لأنشطتهمالمصرفية للحصو  عل  التموي  اللازم 

 صعبة التي كانب تتبعها المصارف العراقية .لونما بسبب الشروط الاقرا ية ا ,لاتهامعد
النمام المصورفي فوي العوراق لوم يوتمكن مون تمويو  اسوتثماراب كبيورة لعودم قدرتوا علو  ذلوك ومو   إنكما 

قيووام اسوتثماراب كبيوورة موون قبوو   إمكانيووة طة ممووا حوا  دوننشواطا محصووورا فووي القوروض القصوويرة والمتوسوو
 ع الخاص.القطا

 صندوق التنمية  (0)
 بعود تراجو  معودلاب النموو فوي القطاعواب الاقتصواديةحركوة الاسوتثمار فوي العوراق حاولب الدولوة تشوجي  

الووذي يعوود خطوووة جيوودة لتشووجي   8551الاسووتثمار فووي العووام  قووانون وقامووب بإصوودار .التسووعينابنهايووة عقوود 
صندوق التنمية لتموي  النشاط الاستثماري  بتأسيس 0228الاستثمار الوطني في العراق. كما قامب في العام 

لصوندوق لوم تتواح لوا الفرصوة لودعم ا أن إلا مليار دينوار عراقوي. 32مليون دولار و 32بله  برأسما الخاص 
مشوروعا صوناعيا فوي  85مون تمويو  نحوو  0220ركة الاستثمار في العراق حيث تمكن الصندوق في العام ح

الصووندوق توقووف نشوواطا بعوود الاحووتلا  فووي العووام  أن إلا مليووار دينووار عراقووي. 82بلغووب  عموووم العووراق بكلفووة
 .(1)الصندوق أموا بسبب قيام وزارة المالية بتجميد  0221

 آلاتيوةالعم  بالصندوق وفوق النقواط  أعادة رورة رى في دعم حركة الاستثمار بالعراق ن الصندوق ولأهمية 
: 

 الصندوق ومن ذوي الخبرة  رةإداممثلين عن القطاع الخاص في  إشراك 

 مشوكلة  من ام بصناعاب صغيرة تساهم في الحدسة الصندوق الاقرا ية لتشجي  القيالنمر بسيا إعادة
 البطالة لدى الشباب .

  . تسهي  الشروط وال ماناب المطلوبة من قب  المقتر ين لتشجي  صغار المستثمرين 

 الأوراق المالية أسواق( 1)
خلا  القرن الما وي فوي الأمريكية النجاح الذي حققتا الولاياب المتحدة  أن إل صادية الاقت الأدبيابر تشي

أن كوان الموا  بعود  أسوواقبسوهولة فوي  أمووالهم اسوتثمارتثمرين من سالنشاط الاستثماري كان بقيام صغار الم
علو  واشوم   أعلو توسي  قاعدة الادخوار مموا وفور  إل ر حكرا عل  كبار المستثمرين. وقد ساعد ذلك الاستثما

الموا  مون المؤسسواب الماليوة المشوجعة علو  الاسووتثمار  أسوواق أصوبحبوبوذلك  تمويو  الاسوتثماراب الجديودة.
 .الأسواقبتعبئة المدخرين في استثماراب ناجحة عبر الشركاب المسجلة في تلك 

مالي غير المصورفي طاع اللتنميم الق 8558المالية في العام  للأوراقسوق العراق  إنشاءوفي العراق تم 
 لوولأوراقسوووق العووراق  أداءتوا وو   اسووتثماراب مجديووة. ورغوم إلوو لوا لادخووار الخوواص وتحويي  حركووة التشوج
م  المؤسساب المالية غير المصرفية. وقد بلغب عودد الشوركاب المدرجوة الية إلا انا أرس  قواعد والياب عالم

يساهم في خلق مناخ اسوتثماري جيود  من أن شركة. واستطاع السوق 802و بنح 0221في السوق حت  العام
عام حيث قدر حجم التداو  في السوق , لتشجي  الادخاراب الخاصة واستثمارها في الشركاب المسجلة بالسوق

إلا إن الوووعي العووام بأهميووة سوووق الأوراق الماليووة غيوور نا ووج لوودى  .(5)مليووار دينووار عراقووي 32نحووو  0222
ثقة لديهم للتعام  في هوذا النووع مون الاسوتثمار . الأمور الوذي يتطلوب أن تكوون الكثير من الأفراد لعدم رسوخ ال

حققوا مون فوائود علو  المسوتثمر. مون   بالأوراق المالية وموا يمكون أن تحو  أهمية التعام إعلاميةهناك حركة 
 اج  تشجي  حركة الاستثماراب الوطنية.
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 الاقتصادي حلإصلاة من  روراب ا رور ثانيا: البيئة الاستثمارية..
هووي عبووارة عوون مجموعووة , المقصووود بالبيئووة الاسووتثمارية أو مووا يطلووق عليهووا بالمنوواخ الاسووتثماري إن

الكاملوة لوزرع ثقوة المسوتثمر بالبلود  الأطرالقوانين والسياساب والمؤسساب الاقتصادية والسياسية التي تحقق 
   الذي يستثمر فيا.

العوامو  السياسوية والاجتماعيوة  إلو جاوزهوا تتم  الاقتصوادية بو  والبيئة الاستثمارية لا تتوقف عند العوا
توؤثر فوي قورار  أن ناجحوة لابود لبيئوة الاسوتثماريةلكي تكون ا. لذلك والسياسي الأمنيوال  الاستقرار  ,السائدة

 المستثمر وتدفعا للاستثمار في البلد.
سلسولة مون السياسواب يتوجب القيوام با ليع ,الأجنبيةالعراق لم يكن مهيئا لاستقبا  الاستثماراب  أنوبما 

عطيا الثقوة وت .الاقتصادية والقانونية التي تساعد في خلق بيئة استثمارية تشج  المستثمر بالاستثمار بالعراق
 :(82)أهما الأتيمن  إجراءابعبر جملة الكاملة ل مان حقوقا 

 الاستثماراب. وتشجي  جذبل الأر يةوطني من القوانين والمواثيق التي تشك   إطار رورة وجود  -8
لاسوتقبا  وتشوجي  حركوة الاسوتثماراب فوي العوراق. وموؤازرة المسوتثمر  وطنوي مؤسسواتي إطار وجود -0

 الدعم المطلوب لتنمية الاستثمار. أشكا وتقديم ك  , الوافد أوسواء الوطني 

الاستثمار فوي  إجراء إصلاحاب في السياساب والإجراءاب حيا  الأنشطة الاستثمارية بسبب تعدد دوائر -1
 وزاراب الدولة التي غالبا ما تتقاط  سياساتها تجاه تشجي  الاستثمار. 

وزيوادة الووعي بأهميوة الاسوتثمار فوي  ,8558التي تم إنشواؤها فوي العوام الما  الوطنية  أسواق إنعاش -2
 نتاجية.الإاستثماراب مجدية في القطاعاب  إل بهدف تشجي  الادخار الخاص وتحويلا  المالية. الأوراق

. والتفاعوو  موو  المؤسسوواب الماليووة موو  حركووة الاسووتثمار يووتلاءمتطوووير وتأهيوو  القطوواع المصوورفي لكووي  -3
والمتمثلة , حيث لازالب المصارف الحكومية هي المهيمنة عل  الرأسما  المصرفي في العراق الدولية.

 إن إلاالمصورفي % مون النشواط 52المصارف الحكوميوة علو   تستحوذ إذ بمصرفي الرافدين والرشيد.
% مون 1مليار دولار. وهو ما يمث  سوى  1موجوداب القطاع المصرفي في العراق لا تتجاوز  إجمالي
. مما يعكس الودور المحودود الوذي يلعبوا القطواع المصورفي فوي الوسواطة بوين (88)الناتج المحلي إجمالي

 المدخرين والمستثمرين لاسيما في القطاع الخاص.

التشووريعية فووي خلووق الثقووة عنوود المسووتثمر ل وومان حقوقووا الاسووتثمارية. لووذلك تكووون ونموورا لأهميووة الأطوور 
وتحقيوق  ,أة مناخ استثماري ملائم لتنشيط حركة الاسوتثمارطنية من أول  الخطواب المهمة لتهيالتشريعاب الو

 ليووةلووذلك سوويتم التركيووز علوو  مو وووعة التشووريعاب ودورهووا فووي عم القطاعوواب الاقتصووادية. التوووازن فووي نمووو
                   . الاقتصادي الإصلاح تنشيط حركة الاستثمار وتحقيق

 : التشريعاب والأطر القانونية للاستثمار في العراق()ثالثا
حودث تغيور جووهري فوي عمليوة إدارة  ,وتغيور النموام السياسوي فوي العوراق 0221بعد الاحتلا  في العوام 

الحر في تنشيط حركة القطاعاب الاقتصادية. وعملب الحكومة عل  والعم  بفلسفة الاقتصاد  .الاقتصاد العراقي
وكان من أهوم هوذه التشوريعاب هوو إصودار  .إصدار التشريعاب التي تقود إل  عملية التحو  نحو الاقتصاد الحر

الذي يعد خطوة هاما نحو تشجي  الاستثماراب بجمي  إشكالها لاسويما  ,0224لسنة  81قانون الاستثمار رقم 
ويهوودف القوانون إلوو  تشووجي  القطوواع الخواص العراقووي والأجنبووي للاسوتثمار فووي العووراق لتنميووة  بيوة منهووا.الأجن

اقتصوواده موون خوولا  توووفير التسووهيلاب وال ووماناب للمسووتثمر. وقوود حوودد القووانون المووذكور العديوود موون المزايووا 
كة الاستثماراب الخارجية. وال ماناب للمستثمرين الأجانب من خلا  مجموعة قواعد وأسس أمنب المزايا لحر

 لتشجي  الاستثمار. التي ت منها القانون المذكور وال ماناب المزاياالأهداف ووفيما يأتي أهم 

 الاقتصادية للقانون الأهداف )أ(
 :(80)الاقتصادية التي شرع من اجلها بالاتي حاو  القانون أن يحدد أهدافا

 الإنتاجيةوتوسي  قاعدتا  لاقتصاد العراقيا لتنمية الوجي  الاستثماراب ونق  التكنويجتش. 

 الأجنبوي علو  المسوواهمة فورص اكبوور للقطواع الخواص العراقووي وتشوجي  القطواع الخوواص  إعطواء
 .بتنمية الموارد الاقتصادية

  والأجنبيةحلية مال الأسواقتعزيز القدرة التنافسية في. 

 البشرية بتوفير فرص عم  للمواطنين دتنمية الموار. 

 دراب وتعزيز ميزان المدفوعاب العراقي والميزان التجاريتوسي  الصا. 
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 مجالاب الاستثمار  )ب(
أو الأجنبوي كافوة المسوتثمر العراقوي  أموامفسوح المجوا   وإنموالم يحدد القوانون مجوالاب محوددة للاسوتثمار 

ب سووف يونمم تلك المجالا أنعل  اعتبار ز والمصارف وشركاب التأمين مجالي النفط والغاء المجالاب باستثنا
 .وانين خاصةقها بفي ستثمارلاعملية ا
للاسوتثمار فوي المجوالاب  إ وافية امتيوازا أية يعطيولم  ,القانون لم ي   اولوياب لعملية الاستثمار إن إلا
تعواني  التويكالطاقوة والكهربواء والمواصولاب التحتيوة لاسيما في مجوا  البنو   ,في الوقب الحا ر الأهميةذاب 

 .أنشطتهافي  من تدهور كبير

 عل  الاستثمار  الإشراف ) (
اب تختلوف ئوهوذه الهي إلا أناب والمحافمو الأقواليمسوتوى هيئاب للاستثمار عل  م إنشاءص القانون عل  ن

 وهي كما يأتي: ومهامها في واجباتها

 هوا وطنيوة عاموة للاسوتثمار تحود في إسوتراتيجيةجباتهوا بو و  نون واا: حودد القوللاسوتثمار الهيئة الوطنيوة
لكون دون  قوائم بفرص الاستثمار ذاب الطاب  الاسوتراتيجي والاتحوادي. إعدادم   .أهمية الأكثرالقطاعاب 

 حوافز للاستثمار فيها. أية إعطاء أوفي تنفيذها  إلزام أي

 بالتنسووويق مووو  الهيئوووة الوطنيوووة فيموووا يتعلوووق بوووالخطط عملهوووااب:حووودد القوووانون اب الأقووواليم والمحافمهيئووو 
يتعوووارض والسياسوووة  بموووا لا سوووتثمارية .مووو  العمووو  علووو  و ووو  خططهوووا الاسوووتثماريةوالتسوووهيلاب الا

 الاستثمارية الاتحادية

موافقوة مجلوس الووزراء  استحصوا م   يوما. 23 أقصاهاالاستثمار خلا  مدة  بإجازةوتقوم هذه الهيئاب 
يئووواب الأقووواليم هكموووا مووون واجبووواب  (.81)رمليوووون دولا 032يزيووود رأسووومالها عووون فوووي حالوووة المشووواري  التوووي 

التسووجي  وتقوديم المشووورة وتووفير المعلوموواب والبيانوواب  إجوراءابالمشوروعاب وتسووهي   ةمتابعوو والمحافمواب
 . للمستثمرين

 الممنوحة للمستثمرين والامتيازاب التسهيلاب)د( 
 يالأجنبومهوا للمسوتثمر وان كانوب فوي معم ,للمسوتثمرينمنح القانون الكثير مون التسوهيلاب والامتيوازاب 

الووطني  الرأسوما عودم قودرة للعوراق, بسوبب  الأجنبيوةا عل  استثماراتا من جهة ولجذب الاسوتثماراب طمأنتل
هذه التسهيلاب سوتخلق حالوة مون عودم قودرة المسوتثمر الووطني علو   إن إلامن الولو  في كافة الاستثماراب. 

 ا القانون:المزايا التي حدده أهم. وفيما يأتي الأجنبيالمستثمر  إمامالمنافسة 

  م  عوائده التي ادخلها للعراق رأسمالا إخرا للمستثمر 

  المالية   للأوراقللمستثمر التداو  في سوق العراق 

  لمشوواري   الأرضعامووا قابلووة للتجديوود. موو  حووق مالكيووة  32اللازمووة للمشووروع لموودة  الأرا ووياسووتئجار
 .الإسكانية

  المشروع الاستثماري تأميم أوعدم مصادرة. 

 وتسهي  دخو  المستثمر وخروجا للعراق الإقامة منح حق. 

  رواتبهم وتعوي اتهم ال  خار  العراق إخرا من  العراقيينحق العاملين من غير.  

 سنة. 83قابلة للزيادة لمدة بالإنتا  سنواب من بدء المشروع  82من الرسوم وال رائب لمدة  الإعفاء 

 كموا لهوا  تحديث المشروع من الرسووم وال ورائب. أو  اللازمة لتوسي الأخرىوالموجوداب  الأثاث إعفاء
, ولووا الحووق الأجنبيووة أوفووي المصووارف العراقيووة  الأجنبيووة أوالحووق فووي فووتح الحسوواباب بالعملووة العراقيووة 

 .الوطنية التامينبالتامين لدى شركاب 
                                             

 التزاماب المستثمر)ه( 
بشروط تنميمية منها ما يتعلق بإعداد دراساب الجدوى والالتزام  ن التزاماب المستثمرالقانوحدد  لقد

 :(82)بالاتيبالقوانين العراقية والحفام عل  البيئة. ويمكن إيجاز أهم متممنا القانون من التزاماب 
 .يالفنية للمشروع المراد الاستثمار فتقديم دراساب الجدوى الاقتصادية وا -!  
 .ر الهيئة بتأريخ بدأ المشروعإشعا -0  
 .أن يحافم عل  البيئة والالتزام بنمم السيطرة النوعية -1  
 .الالتزام بالقوانين العراقية وفق خطة العم  المقدمة -2  
 .مسك سج  المواد المستوردة م  مسك حساباب أصولية يدققها محاسب مجاز -3  
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 صبديالاقت الإصلاحعمليت رابعب: قبنون الاستثمبر و
اخوتلا  هيكلوي فوي  إلو قود أدب ف ,معموم النشواطاب الاقتصوادية إدارةفي  المتبعة للسياسة المركزيةنتيجة 

 حقوووق النمووووي بموووالقطاعووواب الاقتصوووادية ابسوووبب عووودم عدالوووة تخصووويص المووووارد بوووين  ,النشووواط الاقتصوووادي
لووة الواقوو  السياسووي .حيووث كانووب السياسوواب المعتموودة فووي توجيووا النشوواطاب الاقتصووادية تعكووس حاالمطلوب

كانووب عمليووة تخصوويص الموووارد تووتم وفووق الحاجووة التووي تمليهووا  إذوالعسووكري خوولا  العقووود الثلاثووة الما ووية. 
فشو  الخطوط التنمويوة قود حوو  الاقتصواد العراقوي  إنمروف العملياب العسكرية منذ بداية عقد الثمانياب. كما 

أتية من صادراب النفط التي كانب معممها تخصوص لصوالح المتيعتمد عل  العوائد النفطية  ,اقتصاد ريعي إل 
تحقوق   أن نبالامكواحرمان القطاعاب الاقتصادية مون المووارد التوي كوان  إل  أدىوبالتالي  .المجهود العسكري

 النمو فيها.
الدولوة قود  إنحيوث نجود  ة.سوائدالوفقا للمروف  غالبا ما يكون كان بالقطاعاب الاقتصادية الدولة هتماماو

مون  إنتاجواموا يمكون  لإنتوا  ,هتمب بالزراعة كثيورا خولا  فتورة الحصوار الاقتصوادي المفوروض علو  العوراقا
م الجانوب العسوكري وملوب الصوناعة العراقيوة تسوير عشواط الوذي يودبالن إلاهوتم بالصوناعة تالغذاء.في حين لوم 

القطوواع  أن. لوذلك نجود إنتووا  معممهوا مسوتورد مون الخوار وفوق امكانواب محودودة ومعتمودة علو  مسوتلزماب 
توقووف  إلوو  أدىممووا  ,نتيجووة الحصووار الاقتصووادي الإنتاجيووةالصووناعي قوود تعوورض لمشووكلة توووفير المسووتلزماب 

 العديد من المشاري  الصناعية لاسيما في القطاع الخاص.
ة قووادرة علوو  رلسياسوواب الخاطئووة فووي عمليووة تخصوويص الموووارد وعوودم تحقيووق اسووتثماراب كبيوولقوود كووان ل

حاجوة ماسوة  فوي اليووم لوذلك العوراق .سببا في حدوث الاختلا  الهيكلي في القطاعاب الاقتصادية لنموتحقيق ا
قووانين  إصوداروهوذا يتطلوب  ,أو الأجنبويالووطني  الرأسوما  عون طريوق سوواءتموي  النشواط الاقتصوادي  إل 

قووانون  إصوودار هووو الاقتصووادي الإصوولاحالتشووريعاب فووي مسوويرة  أولوو وكووان موون  .لحمايووة وتشووجي  الاسووتثمار
  .0224لسنة  81م قالاستثمار ر

والجوواب علو  هوذا  في الاقتصاد العراقي. الاختلا  إصلاح القانون سيساهم في أنه   مطروحال السؤا و
يمكن مون خولا  موا يقووم بوا القوانون مون خلوق موروف قوادرة علو  جوذب الاسوتثماراب إذا موا تحققوب  ؤا سال

التسوووهيلاب  لان القوووانون قووود أعطووو  الكثيووور مووون تاب الو ووو  الأمنوووي.الموووروف الأخووورى وفوووي مقووودمتها اسوووت
سوويما  ة للاسووتثماراب المختلفووة لاتكووون جاذبوو أنوالتووي يتوقوو   ,القطاعوواب الاقتصووادية المختلفووةب للمسووتثمرين

 سويما فوي مجوا  كون لا دور في تصحيح بعض الاختلالاب لايالقانون س إن. وعليا يمكن القو  منها الأجنبية
الفعاليواب  كامو وينهي هيمنة الدولة علو   .بناء الاقتصاد العراقي إعادةالقطاع الخاص في عملية دور  تنشيط

لم تتمكن الدولة من خلا  مؤسساتها من تحقيق النموو المطلووب. كموا  ,الاقتصادية التي استمرب عقود طويلة
. العووراق إلوو والمهوواراب الفنيووة نقوو  التكنلوجيووا  فووي الأجنبيووةالاسووتثماراب  جووذبسيسوواهم القووانون موون خوولا  

عطوي مزايوا تشوجيعية للاسوتثمار فوي قطاعواب إلا إن القانون لم يالقوى العاملة . أداءتطوير كفاءة  إل ويؤدي 
سوتثمار فوي . كموا لوم يعطوي خصوصوية للافي المودى المنموور العراقيفي اهتمام المواطن  أولويةذاب  حددةم

شم  مناطق العراق بنفس شروط ومزايا الاستثمار.  ب  من غيرها. ثرأكتنمية  إل بعض المناطق التي تحتا  
لاسوويما فووي بدايووة حركووة  الأطوورافعلوو  حسوواب  الاسووتثمار دائمووا يتركووز فووي المركووز إنف وعوورالم موون ولكوون

لجووذب  والأقوواليمعلوو  هيئوواب الاسووتثمار فووي المحافموواب  تنميووة المنوواطق ةمسووؤوليوعليووا تقوو   الاسووتثماراب.
الفوورص الاسووتثمارية التووي تتمتوو  بهووا و وومن حوودودها وصوولاحياتها المحووددة  واسووتغلا , ليهوواإالاسووتثماراب 

 ر دعوة الشركاب والمستثمرين فيها. عب تحقيق النمويمكنها من  وبما بالقانون.
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 الاستنتبجبث
ي تكووين الاعتماد عل  العوائود النفطيوة فو إل فش  السياساب السابقة في تنمية القطاعاب الاقتصادية  ىأد 8 

 ألاسوتخراجيشوك  القطواع حيوث , اقتصواد ريعوي إل مما حو  الاقتصاد العراقي  الموازناب العامة للدولة.
 لناتج المحلي. تكوين يف الأكبرالنسبة 

بكونهوا المتصورف بالعوائود  اتسم الاقتصاد العراقي بهيمنوة الدولوة علو  معموم مفاصو  النشواط الاقتصوادي -0
 .الاقتصاديةالقطاعاب  بين متوازن صيصها بشك التي لم يتم تخ, النفطية

قتصواد العراقوي مموا افقود الكفواءة التنافسوية وتوجيوا الا سياساب شومولية مركزيوة فوي إدارة دمالقد تم اعت -1
 مؤدية بذلك اختلالاب كبيرة فيما بين القطاعاب الاقتصادية. الإنتاجيةللقطاعاب 

, واسوتثماراب محودودة أنشوطةالقطاع الخاص واقتصاره علو    عف إل تصاد قهيمنة الدولة عل  الا أدى -2
 الاقتصاد العراقي. مما لم يمكنا من بناء استثماراب كبيرة قادرة عل  تحقيق التوازن في

التوي فوي مقودمتها  الاقتصوادي. الإصولاحلتحقيوق  0221 التوي قاموب بهوا الدولوة بعود عوام الإجراءابرغم  -3
التشريعية والتنميمية لوم تسوتكم  لتشوجي  القطواع  الأطرزالب  انا لا إلا 0224لسنة 81قانون الاستثمار

 الخاص.
 

 التوصيبث
تبني فلسفة وا حة في إدارة الاقتصاد العراقي وفق آلية السوق, وبمشاركة الدولة فوي توجيوا ودعوم  -8

 النشاط الخاص لتحقيق الإصلاح الاقتصادي  

التي تشك  الأر ية لجوذب وتشوجي  الاسوتثماراب   رورة وجود إطار وطني من القوانين والمواثيق -0
 .والأجنبيةالمحلية 

النشوواط الخوواص ليكووون مشووارك فاعوو  موو  وتشووجي   لتنموويموجووود إطووار وطنووي مؤسسوواتي  وورورة   -1
 القطاع العام لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

 ذاب العلاقوةدوائر إجراء إصلاحاب في السياساب والإجراءاب حيا  الأنشطة الاستثمارية بسبب تعدد  -2
  التي نص عليها قانون الاستثمار. النافذة الواحدة مبدأ والعم  وفق .في وزاراب الدولة

 تقلي  الإجراءاب الروتينية والحد من مواهر الفساد الإداري في المؤسساب العامة.   -3

ثمار فوي وزيوادة الووعي بأهميوة الاسوت ,العوراق لولأوراق الماليوةسوق تطوير المؤسساب المصرفية و -4
 .الخاص  الاستثماربهدف تشجي   ,الأوراق المالية

 
 
 
 
 
 
 
 



                                 
 

 ودوره في عملية الإصلاح الاقتصادي بالعراق الاستثمار الخاص 434
 

 المصبدر والهوامش
, التشووخيص وسووب  المعالجووة –الاخووتلالاب الهيكليووة فووي الاقتصوواد العراقووي عبيوود حمووادي, إسووماعي  د.  .8

 .20ص 0224لسنة  1 العددقي رؤية في مستقب  الاقتصاد العرا مركز العراق للدراساب/

ص  ,0223/0224المجموعووة الإحصووائية لعووام  ي للإحصوواء وتكنولوجيووا المعلومووابركووزالجهوواز الم  .0
234 . 

 .800ص أعلاهالمصدر   .1

مركوز العووراق , مصودر سووابق –الاخووتلالاب الهيكليوة فووي الاقتصواد العراقووي إسوماعي  عبيوود حموادي, د.  .2
 .22ص 0224لسنة  1 رؤية في مستقب  الاقتصاد العراقي العدد للدراساب/

للعوام  الإحصوائيةالمجموعوة  -والإحصاءقسم الدراساب والتخطيط , العم  والشؤون الاجتماعية وزارة  .3
8555. 

 –مجلوة دراسواب عراقيوة, دور الاستثمار الأجنبي في إعادة بناء الاقتصاد العراقوي ,أحمد عمر الراوي  .4
 .03ص 0224 لسنة 2مركز العراق للدراساب والبحوث الاستراتيجية العدد

 0224 /0223مركوووزي للإحصووواء وتكنولوجيوووا المعلومووواب, المجموعوووة الإحصوووائية لعوووام الجهووواز ال  .3
 .245ص

 .232 ص أعلاهالمصدر   .1

 .0220بغداد  تقرير عن نشاط السوق, تقرير غير منشور, سوق العراق للأوراق المالية,  .5

 .84ص  ,0220الصين أنموذجا, بيب الحكمة  هناء السامرائي, الاستثمار الأجنبي المباشر, د.  .82

 سمالي للقطاع الخاص في العراق دور الأسواق المالية في تموي  التراكم الرأ ,سلوان يوسف  .88

 .80المادة  0224لسنة  81قانون الاستثمار رقم   .80

                 .81-82المواد  0224لسنة  81قانون الاستثمار رقم   .81
 

  


